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الملخص:
اقتصاد المعرفة هو نمط اقتصادي متطور يقوم على إنتاج ونشر وتداول واستخدام وتوظيف المعرفة باعتبارها مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية، مرتكزا على القدرات المعرفية البشرية والمجتمعية (مجتمع المعلومات – مجتمع المعرفة) مستخدما وسائل التعليم والبحث العلمي ومناهج التطوير والإبداع والاختراع والابتكار مستفيدا من دعم المؤسسات الوسيطة والجديدة القادرة على إيجاد الآليات والوسائل اللازمة لتوظيف الموارد المعرفية.
من بين المفاهيم الاقتصادية الهامة ضمن الاقتصاد الكلي نجد مفهوم البطالة، حيث تسعى الدول اليوم إلى التقليل من نسبها و آثارها الاقتصادية والاجتماعية، غير انه في ظل ضرورة توجه الدول نحو تبني اقتصاد المعرفة، يشير الكثير من الباحثين إلى أن مفهوم شغل والبطالة في ظل اقتصاد المعرفة يختلف عما عرف عنه، باعتبار اختلاف مكونات سوق العمل وظهور أنواع من المهن الحديثة –خاصة في ظل التجارة الالكترونية والمنظمات الافتراضية- ، لكل ذلك نسعى من خلال هذه المداخلة إلى استكشاف مفهوم اقتصاد المعرفة والتطرق إلى مكونات سوق العمل في ظل هذا الاقتصاد، المهن الحديثة ، فرص العمل، وكذا فرص الدول للتقليل من البطالة إذا توجهت نحو هذا الاقتصاد.
الكلمات المفتاح: الاقتصاد المبني على المعرفة، البطالة ، العمل المعرفي،عمال المعرفة، سوق العمل، الجزائر
Abstract:
          The term knowledge-based economic can be regarded as a key word of the future.  Over the last few decades, many countries have found themselves in a context characterized by the spread of this economy, and it implies a farreaching transformation of the labour market. this paper aims to explore the concept of labor under the knowledge-based economy, we wanted to find out who the knowledge workers are, what they do in their jobs, job characteristics and organizational structures look like in the knowledge economy, the components of the labor market, the opportunities offered by this economy in order to reduce the unemployment rate, with a look on the reality of Algeria in this aspect, to understand some issues of employment in Algeria.
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توطئــــــــــة:

     يعيش العالم الآن موجة من التحولات الواسعة وثورة من العلم والتقنية وحركية واسعة تطال كل شيء ، حيث لم يعرف تغيرات كالتي يعرفها اليوم ولم يشهد تحديات كالتي يواجهها بشكل أدت معها  إلى خلق توجهات جديدة للاقتصاد قلبت المفاهيم والمصطلحات والممارسات التقليدية رأسا على عقب ،لتحل محلها أخرى أكثر دلالة و نجاعة، فقد عزت تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلوماتية جل القطاعات الاقتصادية ومختلف مناحي حياة البشر، وأصبح التطور الذي يشهده العالم يعزى في أغلب الأحيان إلى ما تمتلكه كل دولة من معرفة، حيث أصبحت السلاح الأكثر تميزا في معركة التقدم والرقي .

    يمثل موضوع اقتصاد المعرفة رافدا معرفيا جديدا, سواء على صعيد النظرية الاقتصادية والأطر الفكرية و المنهجية, أو على مستوى التطبيقات العملية, برغم حداثة المصطلح أو المفهوم؛ فإن الدراسات الغربية قد شغلت نفسها خلال العقدين الماضيين بمحاولة تلمس مداخل منهجية للتعريف بمعالمه, خاصة و أن هذا المفهوم قد جاء مصاحبا و ملازما لكثافة التفاعلات التي أوجدتها ثورة المعلومات بكل فروعها ومجالاتها.
    ولقد أدى هذا الاقتصاد إلى تغيير الكثير من وجهات النظر المتعلقة بالكثير من الظواهر الاقتصادية، فلم تعد المفاهيم التقليدية السائدة في الاقتصاديات الصناعية صالحة لأن تفسر الكثير من متغيرات الاقتصاد المبني على المعرفة مما تطلب محاولة إعادة النظر في تلك المفاهيم الكلاسيكية.

     من بين المفاهيم الاقتصادية الهامة ضمن الاقتصاديات الكلية نجد مفهوم البطالة، حيث تسعى الدول اليوم إلى التقليل من نسبها و آثارها الاقتصادية والاجتماعية، غير انه في ظل ضرورة التوجه الدول ومنها الجزائر نحو اقتصاد المعرفة، وهنا يشير الكثير من الباحثين إلى أن مفهوم شغل والبطالة في ظل اقتصاد المعرفة يختلف عما عرف عنه، باعتبار اختلاف مكونات سوق العمل وظهور أنواع من المهن الحديثة –خاصة في ظل التجارة الالكترونية والمنظمات الافتراضية- ، لكل ذلك نسعى من خلال هذه المداخلة إلى استكشاف مفهوم اقتصاد المعرفة والتطرق إلى مكونات سوق العمل في ظل هذا الاقتصاد، المهن الحديثة في ، فرص العمل، فرص الدول للتقليل من البطالة إذا توجهت نحو هذا الاقتصاد، وباختصار نحاول الإجابة عن الاشكالية التالية: مالذي تعنيه البطالة في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة؟ وما هي فرص الدول للقضاء على البطالة من خلال تفعيل هذا الاقتصاد؟
أولا: خلفية عن اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة:
    استخدم مصطلح اقتصاد المعرفة من قبل الباحثين وخاصة Machlup، قبل أكثر من أربعين سنة مضت،حيث حلل قضية زيادة ما سماها "الصناعات المعرفية" knowledge industries’ والوظائف المعرفية knowledge occupations   في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
، وخاصة الفترة 1900-1960، حيث لا حظ الزيادة المتواصلة للإنتاج المعرفي مقارنة بالقوة أو المهارات الفيزيائية، مما سيؤدي حسب رأيه إلى "مشكلة حقيقية في توظيف العمال الأقل تعليما"
   تعرف الاقتصاديات المبنية على المعرفة على أنها هي تلك الاقتصاديات التي يعتمد نموها بشكل كبير على المدخلات المعرفية كمصدر للقيمة المضافة للنظام الاقتصادي، وينعكس ذلك في تغير قواعد التنافس على مستوى الأفراد، المنظمات والاقتصاديات.

    ومن جهة أخرى نجد أن هناك من يستخدم مصطلح اقتصاد المعرفة، وهو يختلف قليلا في تعريفه بحيث أن المجموعة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي عرفته "انه الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة" 

   حسب دومينيك فوراي فإن الاقتصاد المبني على المعرفة هو نتيجة لاهتمامات طويلة الأمد ، تكونت تاريخياً انطلاقاً من ظاهرة مزدوجة: اتجاه طويل خاص بزيادة الموارد المكرَّسة لإنتاج المعرفة ونقلها (التعليم، والتأهيل، البحث والتطوير، التنسيق الاقتصادي) من جهة أولى، وحدث تكنولوجي كبير (قدوم التقانات الجديدة للمعلومات والاتصالات)
 
         أشار بعض الباحثين، إلى أن المفاهيم والأفكار الجديدة التي أتى بها اقتصاد المعرفة، ما هي إلا امتداد للأفكار المعروفة في الاقتصاد التقليدي، أو هي شكل آخر لها، بينما أشار البعض الآخر أن هناك انقطاعا( une rupture)  بين تطورات النمو وأنماط التنظيمات للاقتصاد الحالي ، وبين نظيراتها في  الفترات السابقة، ويدافعون عن فكرة أن ما يحدث الآن لا يمكن أن يفسر بالنظريات الكلاسيكية المعروفة سابقا ، لذلك اقترحوا تطوير النظرية التي تأخذ بالحسبان المعرفة كعامل إنتاج ، وهذا ما قوبل بالشك عند النيوكلاسيك، وكأن اقتصاد المعرفة لم يأت بجديد وأن النظرية العامة للاقتصاد يمكن أن تفسر ما يحدث من تحولات.
ثانيا: ماهية العمل في ظل اقتصاد المعرفــــــــة
       إلى وقت غير بعيد كانت الثورة الصناعية وما حملته معها من أفكار ومفاهيم جديدة،تتميز بأن النسبة العظمى من السكان يتمركزون في قطاع الزراعة، "انخفضت هذه النسبة إلى النصف ثم الثلث ثم الربع ثم الخمس، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا يشكل المزارعون أكثر من 2% من السكان، ورغم انخفاض نسبة المزارعين، فإن هذا لا يعني تراجع الإنتاج الزراعي نفسه، بل إن هذه النسبة القليلة من السكان 2% تمتلك أعلى معدلات الإنتاجية في المجال الزراعي في العالم."
 وهنا تبدلت مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالصناعة والخدمات والزراعة والبطالة.
     ومهما قيل في قضية كون اقتصاد المعرفة هو "اقتصاد جديد" في مفاهيمه وأساليبه وأدواته وعوامل النمو، فلا شك أنه ساهم في تغيير الكثير من المفاهيم وأنماط العمل المتعارف عليها في الاقتصاد التقليدي ، وتبرز أهمية معرفة تلك التغييرات، بسبب الآثار التي يسببها هذا الاقتصاد وخاصة ما تعلق بالأمن الوظيفي، وتأثيره الكبير على هيكل الصناعة، لذلك فهو يهدد الاستقرار الاقتصادي في أي وقت، خاصة وانه اقتصاد يتميز بالسرعة، وغالبا صعوبة التنبؤ بتقلباته.

   ويؤدي اقتصاد المعرفة وخاصة من خلال إدخال تكنولوجيا الحديثة إلى تغييرات هامة تؤثر على سوق العمل مباشرة، حيث يؤثر ذلك ايجابيا في مبيعات وسلبيا على العمالة، حيث أن الباحثة الاقتصادية (Susan George) بيّنت ذلك في دراسة قامت بها حول أهم الشركات المافوق قومية (
)، فقد قسمت هذه الشركات حسب نشاطها الصناعي وقامت بمقارنة رقم مبيعاتها أو رقم أعمالها بمناصب الشغل التي تحدثها، ووصلت إلى الملاحظات التالية:

ـ بالنسبة لقطاع الإلكترونيك والإعلام الآلي، فإن مبيعات العشرين شركة التي تقع ضمن المائة شركة الأولى في العالم سنوات 1995 و1997 قد ارتفع بنسبة 16%، في حين انخفض التشغيل بها بنسبة 4.3%.

ـ  في قطاع إنتاج السيارات، أرتفع رقم الأعمال بنسبة 25%، بينما التشغيل انخفض بنسبة 6.85.

ـ أما في قطاع البترول، فإن المفارقة تظهر بأكثر وضوحا، إذ عرف هذا القطاع ارتفاعا في رقم الأعمال بنسبة 19% ولكن التشغيل انخفض به بنسبة 24.4%.

ـ التشغيل ارتفع بنسبة ضئيلة جدا (1% فقط) في قطاع الخدمات وأساسا في شركات الوجبات السريعة والتبغ والمشروبات.
    ويرى فليح حسن خلف أن اقتصاد المعرفة أفرز وما يتضمنه من وسائل وأساليب وتقنيات متقدمة العديد من المضامين و الآثار على العمل ويتمثل هذا في الجوانب التالية :

- إن التكنولوجيا عموما والمتقدمة منها خصوصا أدت وتؤدي إلى تقليل الجهد العضلي وبدرجة كبيرة وتقليل ساعات العمل وتوفير وقت فراغ وراحة أكبر؛
- أدى استخدام التقنيات المتقدمة إلى إحلال العمل الفكري والعقلي محل العمل العضلي وبدرجة كبيرة؛
التقنيات المتقدمة والأساليب والوسائل التي ترافق استخدامها في إطار اقتصاد  المعرفة أدت إلى تغيير العلاقة بين العامل وصاحب العمل والعمل الذي يؤديه، بحيث برزت أنماط جديدة لممارسة العمل؛
- ارتفاع دخول العاملين الذين يتاح لهم العمل في النشاطات التي يتم استخدام التقنيات والأساليب المتقدمة فيها؛ 
- نظرا لارتباط أداء العمل فيه بمستوى معارف ومهارات أعلى وحصولهم على دخول أعلى ارتباطا بمستويات معارفهم ومهاراتهم الأعلى وهو الأمر الذي يحفز على تطويرها وبذلك تزداد معارف ومهارات العاملين وتتطور بشكل مستمر وما يرافقه من زيادة وتحسين مستويات معيشتهم؛ 
- تتيح مضامين اقتصاد المعرفة والتقنيات والأساليب التي تستخدم في إطاره لزيادة إنتاجية العامل وزيادة دخله وتحسين مستويات حياته ويتيح التطور والتجديد والتنويع في النشاطات الاقتصادية ، وبالذات ما يرتبط  منها بالتقنيات المتقدمة الفرصة و الإمكانية للانتقال المهني و المهاري بحيث يتم الانتقال من المهارات الأدنى الإنتاجية ودخلا إلى المهن والمهارات الأعلى إنتاجية ودخلا .  

لكن مالذي تعنيه الوظيفة في ظل اقتصاد المعرفة؟

     ينقل الكاتب عقيل محمد العقيل تعريف الوظيفة من قبل الباحثين (ألفين وهايدي توفلر( أن " الوظيفة ما هي إلا طريقة واحدة لتحديد العمل ومع تقدم نظام الثروة القائم على المعرفة فإننا نتقدم نحو مستقبل يعمل فيه مزيد من الناس ولكن دون أن يكون لمعظمهم وظائف. لكن مالذي يعنيه ذلك؟ 

     ويرى العقيل أن ما  يقوله الكاتبان توفلر أصبح واقعًا حتى في الدول النامية التي تطوّرت فيها الاتصالات وانتشرت فيها الإنترنت السريع مع أجهزة الكمبيوتر قريبًا، حيث بدأنا نلحظ الكثير من أصحاب المعارف والمهارات والخبرات يعملون دون وظائف، حيث يرتبطون بعدة مكاتب مزوّدة للخدمات التي بدورها توظف معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في عملياتها التسويقية والتنفيذية وتدفع لهم الكثير مقابل ذلك، وبالتالي فهم يعملون ويحققون إيرادات كبيرة دون وظيفة الأعمال الجديدة التي يطرحها عصر الثورة المعرفية لا ترتبط بمكان ولا زمان، حيث يمكن العمل من المكتب أو المنزل أو الحديقة أو الشاطئ، كما يمكن التسوق والاستثمار والتجارة أيضًا من هذه الأماكن، فالثورة المعرفية نقلت كل ذلك إلى العالم الافتراضي الذي من الممكن النفاذ له والتعامل معه بمجرد وجود شبكة إنترنت سريع وتوفر أجهزة كمبيوتر مزوّدة ببرمجيات حديثة.

     وما يلاحظ في هذا الاقتصاد هو وزيادة قوة العمل المعرفية وذلك نتيجة لعدة عوامل منها: الإبداع، العولمة، ثقافة المستهلكين، ومحددات أخرى لتغيير سوسيو اقتصادي كبير، حيث تؤثر مرورا بدورة كاملة في النمو الاقتصادي مرورا بتغييرات هامة تمس الأسواق والصناعات-الهيكل الصناعة- ثم تؤثر على الوظائف وأنماط العمل وأنماط التنظيمات من خلال ظهور أنواع جديدة من المنظمات*مثل المنظمات الافتراضية-

الشكل رقم 01: التنمية الاقتصادية المبنية على المعرفة

Mark Hepworth & all:Regional Employment and Skills in the Knowledge Economy, A Report for the Department of Trade and Industry, London WC1N 3AU, p 13.

    من الشكل يلاحظ، يوضح الإطار المتعلق بالمعرفة في الاقتصاد مخزون أو حالة المعرفة في وقت معين، هذا المخزون ينشئ إمكانات-أو قدرات- الابتكار، حيث أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد ابتكاري بالدرجة الأولى-بالمفهوم الشومبيتري- سواء كان ابتكارا جذريا أو تحسينيا، وهذا يجعل التغيير ضمن الصناعات والأسواق، الأساس للنمو والتخصص الاقتصادي، ومن الواضح ان التنمية الاقتصادية مع الوقت تؤدي إلى تغييرات كبيرة ضمن سوق العمل، وهذا ملاحظ؛ فإلى وقت غير بعيد، كان الطريق الأسرع لتحقيق العوائد هو العمل الحرفي-الصناعات التحويلية-، وبعض فقط من الأشخاص (نسبة 5% ) من يتجه للتعليم في الجامعة، واليوم أكثر من 40% من الشباب يتجهون للتعليم العالي، وتسعى الحكومات الى زيادة هذه النسبة.
   وتنتهي الدورة بتمثيل التراكم المعرفي أو ببساطة "التعلم"، معظم الأشخاص يتعلمون لخمسين سنة أخرى بعد تخرجهم من المدرسة أو الجامعة، والتعلم غالبا يحصل حين ممارسة العمل "التعلم بالممارسة learning by doing ، من خلال التدريب وغيره.
صفات القوى العاملة في اقتصاد المعرفة:

تتصف القوى العاملة في اقتصاد المعرفة بعدة خصائص منها:

1. تعدد الجنسيات: فموارد اقتصاد المعرفة (ومنها العمالة) دولية المصدر وعالمية السوق. فقد أقامت شركات كبرى مثل International Business Machines IBM بدءا بالنصف الثاني من القرن العشرين. فروعا لها خارج الولايات المتحدة ووظفت أجانب في هذه الفروع حرصا منها على تحقيق تواجد على الساحة الدولية. ومع حلول التسعينات، والنمو الذي شهدته صناعة المعرفة، أخذت الحدود الجغرافية بين الصناعات تتلاشى وحصلت اندماجات وتحالفات بين الشركات المنتجة لأنواع مختلفة من مكونات المعرفة. 

2. ارتفاع مستوى المهارات: يعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا متقدمة بما في ذلك من اجهزة كمبيوتر والكترونيات،  ومعدات اتصال، وقد شهدت هذه التكنولوجيا معدلات مرتفعة من النمو. واتصفت بارتفاع معدلات الإنفاق على البحث والتطوير. وبسبب ارتفاع مستوى التكنولوجيا فان نسبة مرتفعة من عمالة صناعات المعرفة  هم ممن تلقوا مستويات عالية من الدراسة والتدريب من المهندسين والعلماء والفنيين. وقد فسر ثوينغ وفيرديير (2003, Thoenig and Verdier)، تميز عمالة المعرفة بارتفاع مستوى المهارات، لان العولمة تؤدي إلى تزايد مخاوف التقليد والاعتداء على المواقع الاحتكارية التي تتمتع بها دول الشمال من قبل دول الجنوب (الدول النامية).
جـ. ارتفاع معدلات أجور عمالة المعرفة. وذلك لسببين: 

· الأول: هو ارتفاع مستويات مهارة عمالة المعرفة؛
· الثاني: أن اتحادات (نقابات) العمال باتت تستخدم الانترنت وسيلة لخدمة أعضائها وإيصال رسالاتها وتظلماتها للمجتمع. وهذا التطور بحد ذاته اثر في طبيعة الحركة العمالية بتحسين دميوقراطية الاتحادات ووقف انخفاض إعداد منتسبيها.
د. ارتفاع عدد ساعات العمل الأسبوعية: وهذه مرتبطة بالخاصية السابقة، حيث إن ارتفاع الطلب على العمالة الماهرة في مجالات الكومبيوتر والانترنت أدى إلى ارتفاع أجورها وبالتالي ارتفاع عدد ساعات العمل الأسبوعية (لوجود علاقة طردية بين الأجر وساعات العمل ... علاقة منحنى العرض). فقد وجد فريمان (المرجع السابق) أن العاملين في مجالات الكومبيوتر أو الانترنت تزيد ساعات عملهم بنسبة 5 % إلى 6 % مقارنة بغيرهم من العمال.

هـ. تغير أسلوب التوظيف أو البحث عن العمل: حيث أن التوسع في استخدامات الكومبيوتر والانترنت ادى إلى توجه عدد متزايد من العمال وأصحاب العمل إلى خدمات الكومبيوتر والانترنت لان الانترنت هو ارخص الطرق للحصول على معلومات عن الوظائف المطروحة في سوق العمل والحصول على معلومات من الأشخاص الباحثين عن عمل. 
    وفي تقرير قدمته مؤسسة العمل البريطانية تضمن دراسة تهتم باستكشاف بقواعد ومفاهيم العمل الجديدة في ظل اقتصاد المعرفة، وجد أن حوالي 30 % من المهام  تتضمن  محتوى معرفي عالي، و 30% ذات محتوى متوسط، والباقي 40% ذات محتوى معرفي بسيط.
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Source:Ian Brinkley & all; Knowledge Workers and Knowledge Work, A Knowledge Economy Programme Report, The Work Foundation, London, March 2009,P 05.
وسنلخص أهم ما توصل إليه التقرير والدراسة ضمن النقاط التالية:

- لا يمكن الحكم على العمل المعرفي ببساطة من خلال النظر إلى المسمى الوظيفي أو المستوى التعليمي( 20% من الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب محتوى معرفي عالي كانوا غير متخرجين، و 20 % من الأشخاص الخريجين كانوا يعملون في وظائف تتطلب محتوى معرفي بسيط)؛
-  غالبية الوظائف المعرفية تقريبا يتساوى فيها عدد الإناث مع عدد الذكور، مع سيطرة واضحة للإناث على بعض الوظائف مثل: البائعين، المدربون المعلوماتيون، الخدمات الرعاية والصحة وغيرها؛
- البعض اظهر القلق من أن الاقتصاد ينشئ الكثير من الخريجين على حساب الوظائف المتوفرة التي تتطلب مهاراتهم، مما يدفع ببعضهم الى قبول وظائف ذات أجور أقل، ممنوحة للعمال الأقل تعليما مما يؤثر عليهم؛
- بالرغم من ازدياد عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين المبتكرين والخبراء، إلا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح قدرا عاليا من  الاستقلالية والاختيار في إدارة أعمالهم، حيث لا يتطلب عملهم التواجد الدائم؛
- مرونة كبيرة لاختيار عمال المعرفة لجداول أعمالهم مقارنة بالعمال الآخرين.

ومن جهة أخرى وخاصة من خلال الانترنت كمظهر هام من مظاهر اقتصاد المعرفة، فإنه تظهر أنماط جديدة من العمل خاصة العمل في البيت و ما يسمى بالتوظيف الذاتي   Self-employment، حيث تساعد الانترنت الأفراد في اختيار وظائف مثل التجارة الالكترونية-الفوركس مثلا- وغيرها، بل وتوفر هذه الوظائف مبالغ قد تفوق في أحيان كثيرة ما يتقاضاه الشخص شهريا من خلال عمله في الشركة أو غيرها، ولهذا فإنه من الصعوبة بمكان، حساب نسبة البطالة الحقيقية في هذا الاقتصاد، إن أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء لديهم وظائف غير رسمية، وما يثير هذا من تحديات بالنسبة للدول، وخاصة ظهور إشكالية الضريبة على الوظائف الالكترونية، حيث من الصعب فرض ضريبة على شخص يزاول مهنة عن طريق الانترنت. 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهيكلة سوق العمل:
      لقد تحدث بعض الباحثين عن التأثيرات المتوقعة لاندماج الاقتصاديات العالمية في اقتصاد المعارف، وخاصة حينما نتحدث عن سياسات الاقتصاد الكلي، خاصة وان قطاع المعلومات أثر على كل الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالفجوة بين الاحتياجات الكبيرة التي يستلزمها هذا القطاع؛ بسبب الديناميكية السريعة التي يتميز بها، ومن جانب آخر نجد المخرجات غير الكافية لنظم التعليم والتدريب و التكوين المختلفة التي تتميز بها خاصة في الدول النامية. من جهة ساهمت تكنولوجيا المعلومات في زوال الكثير من الوظائف التقليدية، وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل، لكن من جهة أخرى فتحت الباب لكثير من الوظائف الحديثة المتعلقة بها، مما جعل الكفاءة معيارا هاما في التقييم والتوظيف، وفتح المجال أمام نوع جديد من التنافس هو التنافس على المعرفة.
    ومن الرواد في هذا المجال، الاقتصادي الأمريكي وولف Wolff، فقد نشر دراسة تحليلية دقيقة عن أثر تحول الاقتصاد نحو الحوسبة على تركيبة سوق العمل الأمريكية للسنوات ما بين (1950-1990)، وهي فترة لم تكن  ثورة الاتصالات والانترنت قد تبلورت بعد، وقام بنشر داسته تلك سنة 1996، قسم قوة العمل الكلية إلى 267 مهنة، في 64 صناعة، صنفت في ثلاث مجموعات: قوة العمل المعرفية (knowledge workers) ، قوة عمل البيانات الأولية (data workers) ، وقوة العمل السلعية والخدمية (good and services workers)، وجعل قوة العمل المعلوماتية حاصل جمع قوة العمل المعرفية والبيانات الأولية. 

    ووجد وولف أن قوة العمل المعلوماتية قد نمت خلال فترة الدراسة بمعدل (3.1%) سنويا، قياسا بمعدل نمو قوة العمل السلعية والتي بلغت 0.3 % سنويا خلال نفس الفترة، وخلص وولف أن النمو الإجمالي للقوى العاملة يمكن ان يعزى لثلاثة أسباب: 

· اثر الإحلال: ومعناه مدى استبدال الصناعات المختلفة للعمالة التقليدية بالعمالة المعلوماتية.
· أثر الإنتاج: وهو مبني على التغير في نمو الإنتاجية بين الصناعات المختلفة.
· أثر المخرجات: وهو مبني على التغير في تركيبة المخرج النهائي للصناعات المختلفة.
  ووجد وولف أن أثر الإحلال كان السبب المباشر في 50% من الزيادة في حجم قوة العمل المعلوماتية، أي أن الزيادة قي قوة العمل المعلوماتية ناتجة عن أرباب العمل الذين قاموا بإحلال العمالة المعلوماتية في منشآتهم عوضا عن العمالة التقليدية.
ساهمت الانترنت في تخفيف حدة البطالة من حيث استخدامه التوظيف الإلكتروني والذي  يعد  من أهم الخدمات الحالية التي توافرت في  منظومة سوق العمل، وتهدف إلى تضييق الهوة بين أصحاب العمل وبين الباحثين عن العمل وذلك من خلال استخدام القنوات الالكترونية (الانترنت)
، وتساعد هذه الخدمة على تخفيض ما سمي بالأدب الاقتصادي البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment، وهي تلك النوع من البطالة التي سببها الرئيسي غياب المعلومات عن جانبي سوق العمل - الباحثون عن عمل وأصحاب الأعمال.
ويعد الموقع الجديد محاكاة ناجحة لأكبر المواقع العالمية المتخصصة في أسواق الأعمال على الانترنت http://www.elance.com، ويجسد مشروعاً واعداً من شأنه المساهمة في حل مشكلة البطالة المستشرية في العالم العربي من خلال إتاحة الفرصة للمحترفين وأصحاب الاختصاص العرب من إنجاز أعمال مدفوعة عبر الأنترنات.
   وخلاصة القول، أن التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات NTIC قد سرعت من ديناميكية سوق العمل، و غيرت في هياكل الصناعات وبالتالي في أنماط التنافس التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي، وان على  الدول وخاصة النامية منها أن تسرع في عملية الاندماج في هذه الديناميكية الجديدة ومواكبة تطوراتها.
ثالثا: نظرة على واقع الجزائــــــــر
    الجزائر كغيرها دول العالم تعاني من بطالة، لكنها بنسبة يعتبرها كثير من الباحثين غير مبررة، نتيجة المجهودات المختلفة التي تبذلها الدولة أولا، ونتيجة أنها دولة تتوفر على كل الإمكانيات –المادية والبشرية- منها خاصة ، التي تمكنها من اعتماد برامج ناجعة.
     وبالرغم من توفر بعض الإحصائيات إلا أنها غير كافية، لتعبر بصورة صادقة عن الوضع الحقيقي لسوق العمل في الجزائر، وتشير البيانات ان نسبة البطالة في انخفاض منذ نهاية التسعينات لتستقر في حدود 11% سنة 2007 وهي نسبة ولو أنها أكبر من الحد الاقتصادي المقبول، إلا أنها تنبئ أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي، انعكس على جانب التشغيل، خاصة من خلال اعتماد الدولة الكثير من البرامج التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل النسبة ، ولو أن البعض يشير إلى أن هذه البرامج غير مدروسة بشكل علمي كافي، وتؤثر على نسب البطالة بشكل مؤقت فقط.
الجدول رقم: 01 تطور نسبة البطالة -1999-2007
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المصدر:الديوان الوطني للاحصائيات
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    من جهة أخرى تشير الإحصائيات إلى تزايد نسبة مساهمة قطاع الخدمات على حساب القطاعات الأخرى وفي الجزائر انتقلت النسبة من 32.8% سنة 1985 إلى 54.8% سنة 2003، كما يوضحه الجدول التالي:
الجدول رقم 02: تطور القوى العاملة حسب القطاعات (1985-2003)
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Source: K. BENMOUFFOK, The Rise of Employment in Algeria What are the Trends?   Posted to GPN on December 21, 2006, p 4.
     وهو ما يشير إلى تزايد أهمية ومساهمة قطاع الخدمات في تحقيق النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة، حيث تشير الإحصائيات إلى تحقيق الجزائر نموا خارج قطاع المحروقات (6.5% سنة 2007)، ساهم قطاع الخدمات فيه بنسبة 7 % ، مما يؤشر على أن قطاع الخدمات سيكون أكبر مصدر للتشغيل.

    وبالرغم من مكانة قطاع المحروقات في الجزائر إلا انه لا يوظف إلا ما نسبته 3% من مجموع العمالة المحلية، وهذا راجع للكثافة الرأسمالية في هذا استثمارات هذا القطاع، وبالرغم من ذلك فإن له تأثيرا مباشرا على العمالة الكلية في الجزائر في القطاعات الأخرى، باعتباره مصدرا لتمويل هذه القطاعات.
الشكل رقم: 02  تطور كل من أسعار البترول والبطالة للفترة 1970-2006
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المصدر:شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد: البطالة في الجزائر-مقاربة تحليلية قياسية:المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية: 17-18 مارس 2008 ، القاهرة، ص 30.

    وفي البلدان النامية عموما تزداد نسبة البطالة من المتعلمين والمهنيين وذوي المهارات الخاصة، وبالنسبة للجزائر كما يوضح الشكل المقابل(رقم 03)، أن نسبة البطالة تزداد كلما زاد  المستوى التعليمي للفرد تقريبا، خاصة حينما نتحدث عن  الأشخاص من ذوي التعليم العالي، في سنة 2007 بلغت النسبة 12.5% بالنسبة للذكور و 24 % بالنسبة للإناث، وإجمالا كانت في حدود 16%، وهذا رقم كبير يؤشر على فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وهؤلاء عادة ما يسعون إلى العمل والهجرة خارج البلاد مما يشكل هدرا كبيرا في الطاقات البشرية الهامة.
الشكل رقم:03  نسبة البطالة في الجزائر-حسب المستوى التعليمي والجنس
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Source: Kangni Kpodar, Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than in MENA and Transition Countries?, CERDI, Etudes et Documents, E 2008.03, P 14.
    وهذه مفارقة أخرى تضاف إلى مفارقات الاقتصاد الجزائري، فبالرغم من أن مختلف الاقتصاديات التي بدأت تندمج في اقتصاد المعرفة، تبع ذلك زيادة واضحة في الطلب على خريجي الجامعات والمعاهد؛ فإن الإحصائيات تظهر ارتفاع نسبة بطالة هؤلاء لتصل إلى حدود 16 أو 17   %، وهذا ربما يعد مؤشرا من بين المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على أن الاقتصاد الجزائري، لازال بعد لم يدخل في مراحل الاقتصاد المعرفي؛ والحلّ هنا ليس الحدّ من عدد الطلبة والمتخرجين (أي الضغط على عرض العمل) كما يذهب البعض إلى ذلك، بل البحث عن مصادر نموّ جديدة وقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي مرتفع، بما يضمن أكثر ما يمكن من فرص العمل لأصحاب المهارات التقنية والكفاءات العلمية.
وهنا سؤال هام جدا: كيف يمكن التقليل من نسبة البطالة في الجزائر من خلال تفعيل اقتصاد المعرفة؟
    أشار بعض الباحثين إلى أن هناك ضرورة لتفهم حاجات سوق العمل الجزائري من التخصصات والمهن التي تتطلب مهارة وتدريبا وتعليما متقدما، وهو ما يقصد به ضرورة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

يرى سمير مسعودي  أن أزمة البطالة هي أزمة معرفة حيث يعانى اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية  من محدودية الأداء وقلة الإمكانيات - بالرغم من المكاسب المسجلة - ما زال بحاجة إلى تبنيه من قبل المؤسسات الخاصة لتساهم في رفع وتحسين الاقتصاد المعرفي لمجابهة تحديات التنمية ومنها تحديات التشغيل والبطالة من ناحية ولتحسين مواقع الاقتصاديات العربية في جغرافيا المعرفة على المستوى الدولي من ناحية ثانية وتعتبر الأنترنات البوابة الرئيسية في تنمية الأعمال للشباب لمساهمته في تنمية معدلات البحث والمعرفة حيث من المعلوم أن الإنفاق على البحث لا يتجاوز في المعدل العام 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي مقابل معدل عالمي يقدر ب 17 % وما توفر من هذا الإنفاق يوجه بنسبة عالية إلى الاستثمار المادي على حساب الاستثمار اللامادي بمعنى البحث والتطوير.

   ويرى بشار عباس أنه في ظل اقتصاد المعرفة فإن قضية البطالة تأخذ مفهوما مختلفا تماما، عما كان سائدا في منتصف القرن الماضي، حيث كان حل مشكلة البطالة يستند إلى بناء المجتمعات الصناعية الضخمة، أما القضاء على البطالة اليوم فيعتمد على برامج إعادة التأهيل، وهي المعلومات عن المجتمع الصناعي، بل هي عنصر أساسي في تكوين مجتمع المعلومات، مجتمع التغيرات السريعة، وهو بحاجة دائما إلى تأهيل العاملين لاستيعاب هذه التطورات المستمرة ، إذ إن البطالة في مجتمع المعلومات هي مشكلة نوعية وليست كمية، يعتمد فيها على رفع المستوى المعرفي والمهني للعامل، وتسعى اليوم الإدارات الحكومية للبلدان المتقدمة، إلى تقديم نظم إعادة التشغيل للعاطلين عن العمل، وهي نظم لا تستند إلى (البحث) عن وظائف جديدة، وإنما تستند بالدرجة الأولى إلى تدريب العاملين والعاطلين عن العمل وتأهيلهم للعمل في مهن أخرى مطلوبة

     ويضيف بشار عباس انه من المؤسف أن معظم البلدان العربية لا تتجه نحو تشجيع التحصيل العلمي، فالفوارق في رواتب الخريجين الجامعيين لا تزيد بأكثر من /10%/ في بعض البلدان عن العاملين من حاملي الشاهدة الثانوية، وفي هذا التشجيع للإبتعاد عن الحرم الجامعي الذي (يضيع) /4-7/ سنوات من حياة الطلبة مقابل فروق زهيدة في نهاية المطاف. وحتى تلاميذ التعليم الأساسي بدؤوا يعون هذه الحقيقة، ويلجأ بعضهم إلى الهرب من سلسلة غير مجدية من التعليم، الذي لا يمنح أحد المهارات التي تؤهله لمواجهة الحياة العملية، ولا يمنحه المستوى اللائق اجتماعيا واقتصاديا بعد تخرجه، وبدلا من ذلك يفضلون الإنخراط المبكر بالحياة العملية، رغم نجاحهم في حياتهم الدراسية، كي يكتسبوا المهارات التي يحتاجها (السوق)، وهو سوق العمل وسوق التجارة.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية الإفريقية 
بعنوان: التشغيل واقتصاد المعرفة في إفريقيا أن الدول الإفريقية ستواجه تحديا جديدا فيما يتعلق بقضية غياب أو قلة البيانات والإحصائيات خاصة ما تعلق منها بالتشغيل، حيث يعتبر عقبة لتحقيق التنمية السليمة المبنية على أدلة ومؤشرات واضحة نحو تحقيق الأهداف التنموية، حيث يدعو التقرير إلى إعادة النظر في المؤشرات الحالية وتطوير أخرى جديدة لتحسين تقييم الأثر.
خاتمــــــــة:
     خلاصة ما سبق تناوله: أن الاقتصاد المبني على المعرفة جاء بمفاهيم جديدة ، أثرت على منطق عمل الاقتصاديات في كل دول العالم ، وأثرت كذلك على كثير من المفاهيم الكلاسيكية، التي ألفناها في الاقتصاد التقليدي، وللتعامل بشكل ايجابي مع التحولات التي يفرضها هذا الاقتصاد فإنه لا بد من توفير أدوات ووسائل وسياسات واستراتيجيات جديدة.  من المعروف النموذج الاقتصادي المتبع في الجزائر هو النموذج التقليدي المعروف -الكينزي -القائم على تصحيح الأوضاع الاقتصادية في حالة وجود أزمة ما، ومن هنا يرى بعض الباحثين أن النموذج الاقتصادي الأمثل للجزائر هو النموذج الشمبيتيري-الابتكاري- القائم على الاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل على تطوير وتعزيز النمو وخاصة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والرأسمال الفكري، والاستثمار في تطوير مؤشرات اقتصاد المعرفة، خاصة ما تعلق بالبحث والتطوير، وتبني التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات والتدريب عليها، وتبني الآليات التي يمكن من خلالها استيعاب سوق العمل لليد العاملة الماهرة، حتى نتمكن من الاستفادة من مخرجات الاستثمار في النظام التعليمي خاصة، وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الجزائر والمجسدة في البرامج المختلفة، إلا أنها في نظر البعض مجرد حلول مؤقتة ما تلبث إلا أن تفجر مشاكل لاحقة، إذ أن الأمر يتطلب إستراتيجية –معرفية خاصة- تستثمر في رأسمال البشري كعنوان جديد لتحقيق النمو والتطور، وهذا يتطلب الاهتمام ببعض النقاط:

· نظام تعليمي وتدريبي متطور لتوفير العمالة المؤهلة والماهرة؛

· بنية معلوماتية حديثة لتسيير اكتساب وتطبيق المستجدات من المعارف والتقنيات؛
· نظام فعال لتنمية القدرات البحثية والملكات الابتكارية؛
· إطار مؤسسي ومناخ اقتصادي موافقين لاكتساب المعرفة ونشرها وللتوزيع الكفء للموارد
· العمل على توفير قاعدة بيانات و إحصاءات دقيقة عن سوق العمل حتى يتم تحليل كل قطاع و التقليل من تشوهات في سوق العمل، و يكون ذلك باستخدام أدوات النشر و تحديثها باستمرار و إتباع طريقة علمية لعملية المسح.
· العمل على تحسين نظام التعليم و خاصة التعليم المهني بما يتناسب و احتياجات سوق العمل و العمل على تنسيق بين مخرجات التعليم و التكوين و متطلبات سوق العمل.
· الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وخاصة النامية منها.
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